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بحوث ودراسات 


مشروع الاتحاد التساعي في الخليج 
(1954- الاو١)‏ 
د. أحمد زكريا الشلق * 


في أعقاب القرار البريطاني بالانسحاب من الخليج» صرح العديد من 
كا الاعازات العربية برغبتهم في التعاون مع بعضهم بعضاً. ويضرورة 
قيام اتحاد بين الإمارات» وأن هذه مسالة قومية تقررها الإمارات بنفسهاء 
وأن بريطانيا لم تحاول التدخل لاقامة هذا الاتحاد:(١)‏ وكان واضحاً من 
هده التصتريحات التاكين على فكر* أن الوغية من الأتساد تلقائية بتوافي) 
جاعت من جانب الحكام أنفسهم. 

وفي 7١‏ يناير 1574م أصدر حاكما أبوظبي ودبي بياناً حول 
مناقتنتهينا مصالة يليما ومصيرهةا الواح وانيميا استحر هفاكل 
الوسائل الكفيلة بدعم تعاونهما وتكاتفهما في الداخل والخارج:(") 

ولكن قطر ذهبت إلى أبعد من ذلكء واتخذت أولى الخطوات العملية نحو 
تحقيق الفكرة, ولامارات الخليج التسع؛ ففي 55 يناير 1974م قدم الدكتور 
خسو كامل: ستاو تكو فيه لن الحاكم الشيخ أحمد بن علي آل 
ثانى. مشروعاً كلف باعداده؛ يتعلق باتفاقية اقامة «اتحاد الإمارات 


العربية»(') ومن تاريخ المشروع؛ يتضح أنه عكف على اعداده عشية القرار 


© » كلية الآداب - جامعة عين شمس. 


شؤون اجتماعية العدد الواحد والأربعون - ه 


د أحمد زكريا الشلق 


البريطاني بالانسحاب. وقد تضمن المشروع 74 مادة» تقع في ستة أبواب: تنص على 
انشاء اتحاد للإمارات العربية؛ يضم خمس إمارات هي: دبي وقطر والبحرين وأبوظبي؛ 
ثم امارة سميت «بامارة الساحل العربي المستطوة» (التي. ستتكون من اتحاد يضم 
الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة)(؟) 

كما نص المشروع على أن الغرض من هذا الاتحاد هو توثيق الصلات بين الإمارات 
الأعضاء.ء وتقوية التعاون بينهاء ودعم احترام كل منها لاستقلال الأخرى وسيادتهاء 
ووضع نظام لتسوية الخلافات بينهاء وتوحيد سياستها الخارجية: وتنظيم الدفا ع عنهاء 
أما تنظيمات هذا الاتحادء فتتمثل في مجلس أعلى ومجلس اتحاديء ومحكمة اتحادية 
عليا...الخ» وتقرر كذلك أن يُعمل بهذه الاتفاقية وفقاً للأنظمة المرعية في كل امارة عضو, 
إلى.حين وضع .مياق كامل ؤذائم للاتعاد. 

وسوف يكون هذا المشروع القطري المبكرء الذي سوف يتضمن توقيعات الحكام 
التسعة, أساساً للمشروع الذي قدمته حكومة قطرء فيما بعد - بعد تنقيحه - إلى أول 
اجتماع لحكام الإمارات التسعة فى دبى في 0" فبراير :.١5314‏ والذي لوف د بدن 
أساسه اتفاقية دبىء باقامة «اتحاد الإمارات العروية) الث وععها الكاد ومنت 
اناس مفارهيات الأقكان كوا بين عاس1359 1519/17 مما "يهو الى قدي قوز 
قطر ونشاطها في اقامة هذا الاتحاد. ‏ / 

وكما هو واضح من نصوص الوثائق؛ فإن المشاورات بين الحكام بدأت بشكل مكثف 
عشية القرار البريطانيء وأنها نجحت في تحديد موعد اجتماع الحكام في دبي في 55 
فبراير» حسيما تؤرخ وثائق المشروعين القطريين؛ المقدمين للاجتماع: ولكن فجأة وقبيل 
انعقاد الاجتماع بنحى اسبوعء استكملت المفاوضات بين أبوظبي ودبيء وصدر عنها 
اتفاق باقامة اتحاد بين الامارتين» ودعوة حاكمي قطر والبحرين للتداول حول مستقبل 
المنطقة والاتفاق فيما بينهم على عمل موحد لتأمين ذلك».(5) 

وقد تشككت قطر فى اعلان هذا الاتفاق» قبل أسبوع واحد من اجتماع الحكام 
المتفق عليه زعلى الحسفة الخاضة بقطر والبحرين في الاتفاق. ولكن نتيجة لعدة 
اتصالات. سويت المسالة وانتهت الحساسيات التي أثارتهاء بعد اجتماع حاكم قطر 
بحاكمي دبي وأبوظبي وتأكيدهما على أن هذا الاتفاق ليس بديلاً عن الاتحاد التساعي. 
ميا شكات. الاتحاف: + 1 

انعقد المؤتمر التاريخي للحكام التسعة في دبي في 0" فبراير 1514, استمرت 
الاجتماعات ثلاثة أيام, قدم الوفد القطري المشرع الذي كان قد أعده. وهو المشروع © 


3ت شوون اخماعية العدة الواكد والأريعوت 


٠ 


مشروع الاتحاد التساعي في الخليج 


الوحيد الذي قدم للمؤتمر, واستمرت مناقشته ست عشرة ساعة؛ صدر بعدها في 
صياغة جديدة عرفت باسم «اتحاد الامارات العربية» ممهورة بتوقيعات الحكام, وفوف 
بها بان مشتترك: صيغ فى غنارات غامة حول تدارس الحكام خين الوسائل لتوحيد 
الكلمة وتحهيق التغاون الوقيقوالاشنادة بَهذه الخطرة لجمع شمل الغرب:فن الخليج 
تدعيماً لعرويتهم:(١)‏ كما تقرر تشكيل لجنة تحضيرية من المستشارين والخبرا ع لاعدان 
جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للحكام. 

ونلاحظ أن ثمة تغييرات أدخلت على المشروع القطري, تمثلت في عدة نقاط؛ نرى أن 
نجمل أهمها فيما يلي: 

١‏ - أن المشروع القطري كان ينص على أن يكون لرئيس المجلس الأعلى للاتحاد 
نائب من بين حكام الامارات؛ بينما تجاهلت الاتفاقية هذا الأمر. 

؟ - أن المشروع القطري نص على أن يعين المجلس الأعلى قائداً عاماً للقوات 
المسلحة للاتحادء بعد انشاء مجلس أعلى للدفاع المشتركء تحدد اختصاصاته بجميع 
الشؤون الدفاعية المتعلقة بالاتحاد (المادتان 217 .)١184‏ لكن الاتفاقية صاغت مسالة 
الدفاع صياغة عامة, حول تعاون الامارات فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية» وتهيئة 
وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية...الخ, بينما يعتبر النص القطري خطوة متقدمة, 
إذا أخذناافى الأعنسعيان أن ههمة الدفا ع عن المنار اك وحسياتهناء لم كسد موكولة 
لبويطافي2 - 

" - أنه قد ورد بالمشروع القطري تحديد واضح لاختصاص المحكمة الاتحادية 
العلياء ومن بينها «الفصل في أي خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقهاء وفي التنازع 
دن القر انين الاككانية واتلظة: ومناز كات الهود». فته :حافت الأثفاقئة كلو مق للم 
وبالذاكفيمًا يتعلق تسوية مقاتهات الحدوو دين الامارات: وه افر له معزاموافسيةة: 
من حيث الاحتكام إلى سلطة قضائية اتحادية علياء لحسم منازعات الحدود» والتي ما 
يزال بعضها معلقاً حتى اليوم!, وياستثناء هذه التعديلات» فإن بقية نصوص الاتفاقية, 
هي عينها نصوص المشروع القطريء وينفس صياغاته.(") وقد عكست الاتفاقية اتجاه 
مهدا نش تعرينالكياق الفاح لكل امارة دانفل الاتحان: وين ثم فيس اتحاد 
«امارات» إلى جاتب مسالة التاكيه على النضباختزاع كل:امازة لاستقلال الآخزى 
وستانتهاء ينما تسن الأتفاقية على قراء «اتحاه ين الأفارات: وقد اتفسكه هذه 
التسوهن شك ساني ع وهتع :الاسكون المذقت على كااسشوف نر: 

وأياً كانت الانتقادات التي وجهت إلى الاتفاقية(") فإنها تمثل أول اتفاق جماعي بين 


شؤون اجتماعية العدد الواحد والأريعون - لا 


د. أحمد زكريا الشلق 


حكام الامارات حول تكوين كيان سياسي واحد (تعاهدي)؛ يهدف إلى تنسيق 
السياسات الدفاعية والخارجية, ويرسم خطط التقدم والرخاء للامارات: وليس مطلويا 
من اتفاقية مبدأية, سوى رسم الخطوط العريضة لمبادئ وهيكل دولة الاتحاد» حيث 
تركت تفصيلات ذلك لميثاق كامل ودائم؛ تقرر اعداده. وتشكلت لجنة من المستشارين 
القانونيين لحكومات الامارات» للقيام بهذه المهمة؛ ووضع جدول أعمال الدورة الأولى 
للمجلس الأعلى؛ وكان واضحاً منذ البداية ظهور اتجاهين داخل لجنة المستشارين» 
استمرا داخل المجلس الأعلى أنِ: أ في دورته الأولى» أحدهما يمثله أبوظبي والبحرين, 
ويرى تجميد العمل بالاتفاقية إلى حين وضع الميثاق الكامل والدائم للاتحاد: والآخر 
تمثله قطر ومؤيدوهاء ويرى ضرورة العمل بالاتفاقية, فينتخب الرئيس ويتألف المجلس 
الاتحادي» ويعين المقر. وتستكمل تنظيمات الدولة...الخ» ورأت قطر فى مذكرة قدمتها 
نهذا الشان: أنه إذا لم عفد هده الفطوات الااسيفاسة :فاق ذلك سر مفالقة سريفة 
لاتفاقية دبى» فضلاً عن تعطيل اتخاذ الاجراءات القانونية» لاستكمال مقومات دولة 
الاتحاد, تمهيداً لاعلان استقلالهاء والاعتراف بها دولياً (1) 

وبالرغم من أن الخلاف حسم لصالح الاتجاه الذي تمثله قطرء وذلك باستشارتين 
قانونيتين» احداهما من خبير مصريء هو الدكتور وحيد رأفت, والأخرى من فرنسيء هو 
الأسنتان شازل. روسى حيث أفتقنا بشرعية النذدفن أعشاء تتطيهات الزؤلة الاتحادية: 
دون انتظار لاعداد الميثاق الكامل الدائم:(١١)‏ إلا أن هذا الخلاف منذ البداية. يكشف 
عن خلافات أخرى في المواقفء وفي النظرة إلى فكرة الاتحاد ذاتهاء وإلى الدور الذي 
تريد أن تلعبه كل امارة داخل الاتحادء مما سوف ينعكس بطبيعة الحال على كثير من 
المستاخل. جلول جلشنات المناكفات. 

وخلال جلسات الدورة الأولى للمجلس الأعلى للاتحاد في أبوظبي, في م5 -1» 
مايو 1934 توالت الخلافات حول المسائل المعروضة؛ واختلاف وجهات النظرء واعترف 
البيان المشترك المقتضبء الذي صدر عن المجلس بوجود ااخلاف أثناء المشاورات: 
وانعكس ذلك بدوره على خروج قرارات المجلس بشكل غير حاسم أو نهائي؛ فالمجلس 
الاتحادي أصبح «مؤقتأ» والرئاسات أصبحت «بالتناوب» ومقار الجلسات 
اوزيةه!"١::زالغ‏ وعتيينا انكثين الشيكة كليفة بن حمة إل كاتق:ركيهنا العتلين 
الاتحادي الؤقك اعتوفيد البسرين رافترعه اند كون ربضسن االحلنين متفرغاً. أي لا 
يشغل أية مناصب في امارته. ولكن البحرين لم يؤخذ باقتراحهاء وتولى الشيخ خليفة 


الرئاسة (؟١)‏ 


4- شؤون اجتماعية العدد الواحد والأريعون 


وبدأ المجلس الاتحادي المؤقت, الذي يعتبر بمثابة مجلس وزراء تنفيذي للاتحاد, 
يقاريق كنا ومن خممنة احتداعات شيل مجاخترهاء تخلول الففرة مه سكمير 
4 حتى يونيى 1975/ انعقدت في الدوحة: والشارقة» ودبي» وعجمان, ثم الدوحة مرة 
أخيرة: وخلال الاجتماع الأول استمر الخلاف قائنا حون انلهصباصنات المجلس 
الاتحادي ذاته. وهل يمارسها أم توكل للمجلس الأعلى» وهل يباشرها منذ الآن» أم 
ينتظر اعداد الميثاق الكامل, وما إذا كانت المسائل التي يدرسها يصدر بها قرارات أم 
مجرد توصيات...الخ؛ وخلال المناقشات برز الاتجاهان المختلفان بشكل واضح. الأول 
الذي تتزعمه قطر ودبي ورأس الخيمة: والآخر تتزعمه البحرين وأبوظبي (55) 

وعندما نوقشت مسالة الدفاع, خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاتحادي المؤقت 
(بالشارقة في نوفمبر »)١19114‏ اقترحت البحرين أن يعهد لبريطانيا باختيار خبيرين 
عسكريين: لتولى ههمة دراسة اعدان القوة الدقاعية للاتحاد: ووفق على اقتزاحها 
ورشحت بالفعل الجنرال «سيرجون ويلوبي» وبعض مساعدين له لانجاز المهمة.(؟') وكان 
المجلس الأعلى للاتحاد في دورته الثانية (بالدوحة ٠١‏ - "5 اكتوير )١1114‏ قد قرر أن 
تتم مسالة الدفاع عن الاتحاد من خلال جهازين: قوات مسلحة للاتحاد في شكل جهاز 
دفاعي موحد التدريب والتسليح والقيادة, ثم جيوش صغيرة محلية للامارات» تصبح 
دوعا هذ الحباة الذفاعى عض" العيتروو» 1١9!‏ ولهذا: الأو خطريفه نطيعة ا لكان مهنا 
كَائك الضلة بين اوش فريما تظهر مع الزمن بعض أوجه التناقضء نتيجة لوجود 
ولايخ مسكريين: خاصية اذا كوم فى الامصان إن الككبو ف تاماك الحيوه بين 
الامارات لم تسو بعد. ١‏ 

وقد أحرز المجلس الاتحادي المؤقت خلال اجتماعيه الثالث والرابع (دبي وعجمان 
مارس وابريل ,)١1914‏ تقدماً ملموساً في اتخاذ قرارات بشأن استكمال بناء دولة 
الأككانموكان من 'أفبها الإتفا ف كول سكين التقد والدريت وتكيف: لحنة لتايمة اغزان 
ميزانية عامة؛ وفوق ذلك كله. صدرت عدة قرارات بانشاء ثلاث ادارات اتحادية للتربية 
والتكليى والخدفاك :الطب والمتحية: والراطلات لتكون يمقانة تويات للرزارات 
الاتحادية في مجالها؛(!١)‏ ثم زيدت ادارة رابعة للصناعة والتجارة في الاجتماع الخامس 
والأخير للمجلس الاتحادي (في الدوحة يونيى 1514). وإن كان المجلس في هذا 
الاجتماع قل مقن انقراد مسر قافر نوهد للعدل: وكذلك اشفاء ادارة أكحائية 
الداميتات الامتساعية» كما تدك فى دل ترحي قوانين لتهوة رالعنسية وأجيرة 
الاغلام: فدخل ذلك كله في طون تشكيل اللجان. ولم تتخذ بشناته آيةاقرازاى 11") نظراً 


شؤوة) امساعية العدة'الواحد والأريموة سدة 


د. أحمد زكريا الشلق 


لبعض الحساسيات التى أثيرت حول ذلك ولم يقدر للمجلس الاتحادي بعد ذلك أن 
ينعقد, أو يمارس سور كتجلين ورا اتحاديء كما تقرر فيما بعد. 

وكان من الواضح أن الخلافات التاريخية بين قطر والبحرين قد ألقت بظلالها على 
الاجتماعات السابقة للمجلس الاتحادي المؤقك هما كرين انفشام | لكلف :وليين اتقط 
في المسائل الفنية الاتحادية» وإنما في المسائل الاجرائية والشكلية» فتبودلت الاتهامات 
حول الرغبة في الانفراد بزعامة الاتحادء وفسر عدم انعقاد أي من الاجتماعات في 
البحرين» رغم ثقلها بين الامارات الكبرى: بالخشية من اغضاب ايرانء التي ما فتئت 
تهاجم الاقمادة وككر نر انماعاتها في البحرين, ٠‏ 

أما المجلس الأعلى الاتحادي للاتحاد فقد تعطلت اجتماعاته, منذ دورته الثانية» التي 
تقررت فيها مسالة الدفاع, أي منذ اكتوير :١974‏ وحتى بدأت دورته الثالثة في الدوحة 
14-1 ماني :1558)..وخلدل الفترة التى امقضه بين النورتين:تشطت الاتمسالات 
الفردية. وخاصة تلك التي قام بها رئيس المجلس الاتحادي المؤقت؛ مع كل من أبوظبي 
والتهريق. توققت خلاليا 'الككين من ساكل الملخطف حولها: تموجدا لاتعفاك الدورة 
الثالثة, وقد أثارت هذه الاتصالات والمشاورات حفيظة الامارات الأخرى: وعلى رأسها 
دبيء كما لاحظ أحد المراقبين (14) 

وخلال اجتماعات الدورة الجديدة بدا واضحاً أن المجتمعين يعودون إلى نقاط البداية 
فى الموضوعات المختلف عليهاء واعترضت البحرين على جدول الأعمال الذي كانت قطر 
قد أعدته وقدمته للأعضاء لدراسته عييق الاجتما 2 كدأبها عند بداية كل دؤرةا وقدم 
الوفد البحريني جدول أعمال آخرء فشكلت اجنة لاعداد جدول ثالث, كما أثارت البحرين 
مرة أخرىء عند مناقشة موضوع مجلس الوزراء. موضوع ضرورة تفرغ الوزراء 
الاتحاديين» لكن أيوظبى. ضغطت عليها هذه المرة لقيول فكرة عدم النص على التفرغ 
في الفترة الراهنة. 0 

ومن الموضوعات الهامة التي طرحت خلال هذه الدورة» ما تم بشأن الاتصالات التي 
أجريت مع الحيات البريطانية الحتفية لحت يوه «وطريفة نيام العاهداث القائنة: 
واعلان دولة الإمارات العربية» دولة مستقلة ذات سيادة» فاقترحت أبوظبي أن يتم ذلك 
بعد قيام حكومة الاتحاد وانشاء وزارة للخارجية؛ ووافقتها الامارات جميعاً. عدا قطر, 
التي طلبت أن تجرى الاتصالات فوراً. على اعتبار أن الاتحاد قائم قانوناً بموجب 
اتفاقية دبي منذ ٠١‏ مارس 1118.: بينما أصرت أبوظبي والبحرين على أن الاتحاد لم 
يقم بعد إلى أن تعترف به الدول الأخرى, بما فيها بريطانياء فكان رد قطر أن الاعتراف 
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يأتى بعد الاستقلالء والاستقلال يأتى بعد الفاء المعاهدة, والفغاء المعاهدة يكون بعد 
أجراء الإتسالات::وأن الاتعان لخ كفل إلا به الفاءالماهرات,(8 ١١‏ ولم سحب 
الأعضاء لرأي قطرء واتفقوا على أن تبدأ الاتصالات مع الحكومة البريطانية بعد انشاء 
فزارة الخايهة للإتهان: 

وكانت القضية الهامة, التي فجرت الخلاف على أشده خلال اجتماعات الدورة 
نفسهاء هي قضية تشكيل المجلس الوطني الاستشاريء الذي سيعتبر برلماناً للاتحاد: 
فقد اقترح مندوب البحرين أن يكون التمثيل فى المجلس وفقاً لعدد سكان كل امارة؛ كما 
طالب تبان يكون ابختيان النواب بالاتتفات الما المتاخير:(*') وقلبقاً لااطاليت يه البسري 
فإن أكثر من نصف مقاعد المجلس ستكون لنوابهاء على اعتبار أن عدد سكانها يتجاوز 
عدد سكان الامارات الأخرى جميعاً؛ ويبدو أن البحرين كانت تريد أن تعوض مكانتهاء 
التي تجوهات في المناصب الاتحادية العلياء بعد اختيار حاكم أبوظبي رئيساً للمجلس 
الأعلى» ونائب حاكم قطر رئيساً للمجلس الاتحادي؛ فتعللت في تمسكها بطلبهاء بتبرير 
منطقي ليكون المجلس ممثلاً لشعب الاتحاد» وبطريقة ديمقراطية حسب تفسير ممثليها.. 
وقد وافقت قطر على اقتراح البحرينء فما كان يضيرها الاقتراح كثيراً. لأن عدد 
سكانها يلي عدد سكان البحرينء وأيدت أبوظبي نفس الاقتراحء وجاء الاعتراض هذه 
المرة من الامارات الأخرى جميعاً. حين أصر حكامها على يكون تمثيل الامارات بأعداد 
ماري اقل هلسن 

أما بالنسية لموضوع الانتخاب العام؛ فكان وفد قطر قد أعد مذكرة بمشروع قانون 
ينص على أن يختار كل حاكم عدداً لا يقل عن عشرين من ذوي الرأي والمكانة في 
امارته؛ ويتولى هؤلاء انتخاب نواب كل امارة من غيرهم من أيناء الشعب, فاعترضت 
البحرين, متمسكة بمبدا الانتخاب العام, فأقرت قطر بوجاهة رأيهاء لكنها رأت أن أغلب 
الامارات لا توافق على ذلك نظراً لظروفهاء فاضطرت قطر لأن تضمن اقتراحها حكماً 
جديداً, مؤداه أنه يجوز لأي امارة أن تستعيض عن طريقة الانتخاب السابقة؛ بالانتخاب 
العام, ثم تعطل الأخذ بالاقتراح نتيجة الخلاف حول نسبة التمثيل داخل المجلس. 

ثم أعقبت ذلك أزمة جديدة حول تعيين مقر عاصمة الاتحاد. فاقترحت البحرين أن 
تكون أبوظبي هي المقر المؤقت» بينما أصرت قطر على ضرورة تحديد المقر الدائم أولاً, 
وكانت حجة البحرين «أنه يجب أن نضع حداً للاجتماعات المتنقلة فى كل امارة؛ وأن 
تعقد الاجتماعات التالية في المقر المؤقت «فكشفت بذلك عن أزّمة تجاهلها عند اختيار 
المقر المؤقت للجلسات السابقة» سواء بالنسبة للمجلس الأعلى أو للمجلس الاتحادي. 
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غير أن الامارات الأخرى أيدت رأي قطر بضرورة تعيين المقر الدائم أولء فتأجل 
الموضوع. 

وعلى الرغم مما سبق فقد اتفق الأعضاء في بيانهم المشترك على تنظيم رئاسة 
الاتحادج وك ةا عتصيف تاكن الركسى :وتسين اكتدسهناعناتينن: واسنتسدال الحلس 
الاتحادي المؤقت بمجلس وزراء من ثلاثة عشر وزيراً. وحددت طريقة تشكيله 
واختصاصاته. واتفق على أن يكون للاتحاد علم واحد يمثله في الخارج» على أن تحتفظ 
كل امارة بعلمها الخاصء ثم تشكيل لجنة لوضع دستور مؤقت للاتحاد؛ على أن تعرض 
نتائج عملها على خبير دستوري 0ن 

وازاء المشاكل التي أشرنا إليها فيما سبق رؤي ضرورة التمهيد لاجتماع المجلس 
الأعلى في دورته الرابعة, باجتماع لنواب الحكام عقد بالفعل في أبوظبي في ٠١‏ اكتوير 
8م اتفق فيه المجتمعون تقريباً على تسوية كل موضوعات الخلاف, فوافق الأعضاء 
على تحديد المقرين المؤقت والدائم للعاصمة؛ وقبلت قطر كافة الحلول المقترحة لمسالة 
التمثيل في المجلس الاستشاريء بل وافقت البحرين عل مبدأ المساواة في التمثيل بين 
الامارا محييناً !"1 ومهّد”الطرين بالففل للقورة"الرايعة التىاتعقدت' في ابوظي: 0 
- 5" اكتوير 1519)ء ولكن لم تلبث أن تفجرت أزمة جديدة عند مناقشة مسألة 
الترشيخات للمناسين الوزذارحة: فكذرت الاحتماعات المائبية:وحاظنة بين الأعارات 
الصغيرة والتي رأت نفسهاء بعد انتهاء توزيع المناصب العلياء أحق بالوزرات الهامة, 
فدخل المؤتمر في أزمة جديدة (؟") 

ولم تلبث أن وقعت بلبلة, حين دخل إلى قاعة الاجتماع المعتمد السامي البريطاني في 
أبوظبي (جيمس تردويل) وتلا رسالة موجهة الحكام من المقيم السياسي البريطاني» 
تحثهم على بذل أقصى جهودهم لتحقيق الاتحاد, وتذليل العقبات التي تعترض طريقه, 
وتؤكد حرص بريطانيا على ذلك...الخ.(*") عندئذ احتج الشيخ أحمد بن علي آل ثاني 
حاكم قطرء وتبعه الشيخ صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة, وانسحبا من المؤتمر, 
احتجاجاً على تدخل بريطانيا في شؤون الحكام, ثم رفض بقية الحكام التوقيع على 
البيان المشترك؛ حتى لا يتهموا بالانقياد لتعليمات القيادة البريطانية. 

ويطرح الموقف الجديد أسئلة تبدى محيرة:؛ أكان يمكن التغلب على مشكلة توزيع 
المناصب الوزارية» وبالتالي ينجح المؤتمرء ويفلح الاتحاد؛ لو لم يتدخل المعتمد 
البريطاني؟ هل كان الأعضاء في مأزق جديدء لم يخرجهم منه سوى الموقف البريطاني؟ 
وإذا فسرنا موقف رأس الخيمةءالتي كانت تتزعم الامارات الصغيرة في طلب المناصب 
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الوزارية الهامة» وأنها لم تجد استجابة لطلبهاء وموقف دبي بأنها تخشى تفسير موقفها 
باعتباره استعداء لايران» فبماذا نفسر موقف حاكم قطر في ذلك الوقت؟ لقد اتخذ 
الموقف البريطاني ذريعة لفشل المؤتمر كله, وانفرط عقده من غير أن يصدر قرارات, ولم 
يقدر للحكام أن يجتمعوا مرة أخرى لاتمام مشروع الاتحاد. 

وقد حورت يعد ذللة محاولات للتمهيد لاستكفال اجتماعات الدورة الزابنة للفتحلين 
الأعلى: فانعقد اجتماع تمهيدي آخر للجنة نواب الحكام في أبوظبي في يونيى ١51٠‏ - 
أي بعد سبعة شهورء دخل الأعضاء فيه في مناقشات مطولة وحلقات مفرغة؛(!") ثم 
عقدت نفس اللجنة اجتماعاً اك انق السمي في |كتوون من تين العام : إلآ أن هذا 
الاجتماع كان انتكاسة لكل ما تم الاتفاق عليه فيما قبل فتراجعت البحرين عما كانت 
قد وافقت عليه بشأن التمثيل في المجلس الوطني الاستشاريء ورفضت قاعدة المساواة, 
ثم تحفظت على قضية التصويت داخل المجلس الأعلى: بل وعلى موضوع مقر العاصمة, 
كما احتفظت برأيها بشأن توصيات لجنة الميزانية؛ اللجنة الوحيدة التي عقدت في 
عاصمتهاء وعندما طرح الرأي حول مشروع الدستور المؤقت برمته, تحفظت البحرين 
أيضاًء بعد أن وافقت الامارات الثماني الأخرى بالاجماع على ما تقرر بشأن تلك 
الموضوعات ("5) 

ونتيجة لتوقف مباحثات الاتحاد التساعي؛ على أثر الخلافات المستمرة؛ والانتكاسة 
التي أصيبت بها النتائج التي كان قد تم التوصل إليهاء جرت محاولتان للتوسط لحل 
هذه الخلافات, ودفع عجلة الاتحاد إلى الامام: المحاولة الأولى من جانب بريطانياء 
والأخرى من جانب المملكة العربية السعودية والكويت, وأياً كانت الدوافع لدى الوسطاءء 
فقي كانت النسيحة فى انحاضة واارة. 

وقد فسر التدخل البريطاني بحرص بريطانيا على قيام الاتحاد من ناحية» ويتفاقم 
الكطر الايزاكر هن نانهية اخرئ: خاصة بعد سقوط ادعاءات ايران في البحرين؛ وقد 
قامت بريطانيا بمحاولتها في أعقاب تسلم المحافظين الحكم؛ حيث عين وزير الخارجية 
البريطاني ممثلاً شخصياً عنه في الخليج» يدعى السير وليم لوس للقيام بالمهمة. حضر 
إلى المنطقة في أغسطس ١197١‏ ودرس محاضر جلسات المباحثات ومسودات الدساتير» 
مع لجنة الدستور وتوصل إلى اتفاق بشأنهاء عدا مسالتي المجلس الوطني الاستشاري 
والعاصمتين المؤقتة والدائمة.(4") واستمر لوس يتنقل بين عواصم الامارات الأربع 
الكبرى المعنية بالخلاف حاملاً مقترحاته خلال اكتوير 191١‏ دون جدوى فدخل في 
نفس الدائرة المفرغة, وفي ١5‏ اكتوير 151٠١‏ أصدرت حكومة قطر بياناً شرحت فيه 
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موقفهاء وأوضحت «أن البحرين الشقيقة تطالب بتعديل الأحكام المتصلة بهاتين ‏ © 
المسالتين, بما يخالف الاجماع الذي انعقد عليه رأي باقي الامارات الثماني الأخرى, 
وذلك على الرغم من أنها كانت قد انضمت إلى الاجماع ببيانات حاسمة مكتوية» (5") 

أما الوساطة السعودية - الكويتية» فتمثلت في إرسال وفد مشترك من البلدين إلى 
حكام الامارات التسعة, يحمل مقترحات جديدة» تتضمن تسويات وحلولاً وسطى لمسائل 
سبع رؤى أنها موضع الخلاف بين الامارات, ورأت قطر في ردودها أن أربع مسائل 
منها لم يجر خلاف بشأنهاء وأن من الخير حصر الخلاف في المسائل الثلاث الأخرى 
(التمثيل في المجلس الوطني - مقر العاصمة - التصويت في المجلس الأعلى)؛ حتى لا 
تتشعب الخلافات من جديد.!' ') وتبودلت الاقتراحات في شكل مذكرات بين الوفد 
الثنائي والامارات الأربع الكبيرة» وعندما صيغت المقترحات السعودية - الكويتية في 
صورتها النهائية. اكتشفت قطر أنه لم يؤخذ بوجهة نظرهاء رغم أنها أبدت تساهلاً في 
موضوع العاصمة؛ أي ترك تحديد العاصمة الدائمة للدستور الدائم.وأنه لم يؤخذ برأيها 
فى مسالة التصويت. وضرورة توفر شرط الاجما ع لصحته؛ لذلك جاء ردها الأخير على 
القترهات في هتورتها النهائية في مذكرة قدمت في ١5‏ ابريل 191١‏ أبدت فيها عدم 
اقتناعها بالحجج التى سيقت لتبرير أرجاء النص على العاصمة الدائمة فى الدستور, 
وأبنت قيولاً بالتخلي عن مدا الاجما ع عند التصورة: وسرافقة على فكرة الأكتقاء 
بموافقة سبعة أصوات,ء عند اعادة التصويت» «على أن تكون الإمارات الأربع (الكبيرة) 
من نتيا باعسنارها أككن الامارات تحساذ المستؤولناق الاتفاضة: ١١‏ 'أوازاء الؤقكف 
السابق» وأصرار البحرين على مسألة التمثيل النسبي في المجلس الوطني الاستشاري, 
خلافاً لمبدأ المساواة الذي أقره الحكام, انتهت مهمة الوساطة الجديدة بغير جدوى. 

لقد أصبح من المحتم بالنسبة لسير الأحداث على النحو السابق؛ أن مشروع اتحاد 
الامارات العربية التسع في الخليج سيواجه بأحد احتمالين: أولهما : أن تبدي البحرين 
وقطر مرونة كافية, فيما يتعلق بمسائل الخلافء التى بات واضحاً أنهما قطبا الرحى 
فيهاء مما يدفع الاتحاد إلى الوجود, ذا لاستمال لم يكن نعي أى مستحيلاً على 
الاطلاق. 

وثانيهما : أن تبتعد الدولتان عن الاتحاد, فيصبح «سباعياً» يضم امارات الساحل 
العماني.وكان هذا الاحتمال قائماً منذ البداية على نحو ما رأينا في الجولة البريطانية, 
وفي صيغة الاتفاق الثنائي بين دبي وأبوظبي, واسعيركيية خلال خرلات الساعتفات: 
خاصة وأن دبي قد أبدت تساهلاً فيما أثارته من مطالبء أما الامارات الخمس الأخرى. » 
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» فقد كان بوسعها أن ترى بسهولة أن وجودها داخل اتحاد سباعيء أفضل لها في كل 

الأخرال: آن كان الأمعان العساعي'ق السيع مستكياذ. ١ ١‏ 

ويمكننا أن نستنتج أن بقاء هذا الاحتمال طوال جلسات المباحثات: كان له أثره 
السلبي على نجاح فكرة الاتحاد الموسع؛ عند التحليل النهائي: فقد كانت أبوظبي: 
51700 تسوية مشاكلها مع جارتها القوية دبي؛ ترى نفسها قائدة لاتحاد يشمل 
الامارات الخمس الأخرىء إلى جانب دبيء أكثر منها قائدة ومتزعمة لاتحاد يضم قطر 
والبحرين؛ وهذا يفسر حياد أبوظبي «السلبي» في بعض الأحيان» وتدخلها إلى جانب 
البحرين أحياناً أخرى. ولم تلعب دور القائد المؤثر رغم أن رئكاسة المجلس الأعلى 
للاتحاد قد انعقدت لهاء كما عقدت بعاصمتها معظم اجتماعات الحكام ونوابهم. 

ومن الواضح أنه كان للبحرين مصلحة في قيام دولة الاتحادء وأنها سعت في البداية 
لانجاحه؛ لأنها بحجمهاالسكاني والحضاري ستكون أكثر أهمية وتأثيراً على المدى 
الطويل؛ داخل الوحدة السياسية الأكبرء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن لياذها 
بالاقضان العرنى النتط سيجعلها ف حفن من الأطماع الايزاقتة 1" ")غير أن هذه 
المساألة الأخيرة قد جرت عليها متاعب كثيرة. لأن وجودها داخل الاتحادء وهو ما 
افكت عليه ظهران» قد أثن على موقف الامارات الأشرى» خاضية من كان :هنهنا على 
علاقة طيبة بايران: ولا تزغب فى معاداتها: وهذه المنسالة تفسن الكثير هن سلوك 
الأعضاء داخل الجلسات: وعلى موقق اليَحَوَيْن ذاتيا > التتافهن لحان دمن الاتدان: 
لذلك يبدو صحيحاً الاستنتاج بأن مسالة عدم مواجهة التهديدات الايرانية. سواء 
بالنسبة للبحرين أو باحتلال الجزر العربية في الخليج؛ بجبهة قوية موحدة, كان من أهم 
الأعات الك اذك إلى تقثر الملاحكات اما مسالة الهعم السكاني والحتماوي للبكرين. 
التي كانت ترى نفسها أعز نفراً» الذي نافسته عليها امارات أخرى؛ ترى نفسها أكثر 
مالا ومساحة, فقد انعكس ذلك بدوره على الصراع حول المناطق والمراكز القيادية في 
الاتحاد. 

وقد بدأت البحرين تفكر في تنظيم اداراتها استعداداً للمرحلة الجديدة منذ بداية عام 
»:٠‏ وبالتحديد منذ فشل الدورة الرابعة للمجلس الأعلى؛ فاتخذت في ١9‏ يناير 
٠‏ قراراً بانشاء مجلس دولة» يعد بمثابة نواة لمجلس وزراءء وتوالت المراسيم بتعيين 
نقساء للتؤاكن المكرسة ريض إعارة تتظينها ,1" ') واعتشريع مده التطورات خطوة لبا نا 
بعدهاء خاصة على المستوى الدولي» حين أنشات دائرتين للدفاع والخارجية» ففسر ذلك 

جي كله بأن البحرين تتجه لاعلان استقلالها منفردة» وأنها قررت أن تشق طريقها بعيدة عن 
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الاتحاد. وخلال شهر مارس ,١191١‏ حدث تغير مفاجئ في السياسة الإيرانية تجاه 
البحرين» أعقبته التطورات التي نتج عنها الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة بشأن 
استقلال البحرين» أو اتحادها مع إيران» والذي جاءت نتيجته في صالح عرويتها 
واستقلالهاء فى ١١‏ ماي .191٠.‏ 

ولا يمكثنا قبول فكرة أن الاجراءات السابقة تؤكد رغبة البحرين فى الابتعاد عن 
اتحاد الإمارات: وأنها بدأت تستقل عنه, رغم ما يبدو من تحسبها مكل الاتحاد, 
وموقفها من ذلك؛ فقد فعلت قطر نفس الشئ” بل كانت فيها دوائر حكومية ووزارية قائمة 
بالفعل: واتشك فى يونى 1555 إدارة الشؤوخ الخارهية,!؟') على سميل المقال: 
فالمقهون بالاكراءات السائقة لذى التسرين :وفطي الاستعداف الالال عربريطاقنا: 
وليس عن الاتحاد؛ فالاستقلال عن بريطانيا شئ» وضرورة البقاء داخل الاتحاد شئ 
آخرء وميعاد الانسحاب البريطاني يقترب» ومباحثات الاتحاد تتعثر, ولابد من وجود 
صيغ جديدة تؤهل الامارات للإعتراف الدولى باستقلالها. 

وكما هو معروفء اعقبت الخطوات السابقة في البحرين: تعثر لجنة نواب الحكام في 
التمهيد لاجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد على نحو ما مر بنا (من يونيى - اكتوير 
ثم فشل الوساطة البريطانية (أغسطس - اكتوير 1970)., ثم الوهساطة 
السعوبية - الكويتية (يناير - ابريل .)191١‏ ثم أعلنت الامارات السبع الأخرى 
استقلالها كدولة تحت اسم دولة الامارات العربية المتحدة» - وإن كانت رأس الخيمة قد 
تأخرت قليلاً في الانضمام للاتحاد الجديد - وتم ذلك في ١4‏ يوليى 151١‏ ولم يبق إلآ 
أن تحدد البحرينء وقطرء موقفهماء فاختارت البحرين أن تعلن استقلالها منفردة في 
١4‏ أغسطس ,.111١‏ ثم أعقبتها قطر في أول سبتمبر 1910/١‏ . 

لكننا نلاحظ؛ أن الحكومة القطرية بدأت تفرض احتمالاً جديداً يتعلق بفشل اتمام 
الاتحاد؛ ومن هذا الاحتمالء بدأت تفكر فيما يكون عليه الحال؛ لو أزف موعد الانسحاب 
البريطاني» ولم يقم الاتحاد؛ ومن هذا بدأ التفكير السياسي فيها يتخد بعداً جديداً 
ويبدو صحيحاً أن قطر كانت تجد نفسها مؤهلة للقيام بدور قيادي في الاتحاد؛ بحكم 
أقدميتها في العمل السياسي ونموها الاقتصاديء ويعزز هذا الرأي اصرارها على 
رفح فيمتة التحريق. على الاتهاد: شاغزة بأن لنمينا مركا متكهزاء نين الامازات 
المتزعمة للاتحاد؛ فهي ليست لها مشكلة أمنية مع أحدء كما أنها حلت مشاكلها 
الحدودية مع السعودية؛ فتوثقت صلتها بها (5") 

وكانت قطر قد قطعت شوطأ خلال عقد الستينات في بناء تنظيماتها الادارية» بل 


71- شؤون اجتماعية العدد الواحد والأريعون 


مشروع الاتحاد التساعي في الخليج 
كان بها منصبان وزاريان» أحدهما للمعارف منذ عام :١401‏ والآخر للمالية عام 2197٠‏ 
كما ألغى منصب المستشار الحكومي (البريطاني) الذي كان يهيمن على دوائر الحكومة 
في قطر وتولى صلاحياته الشيخ خليفه بن حمد آل ثانيء الذي كان نائباً للحاكم وولياً 
للعهد آنئذ,(! ') كما تبنت الحكومة خطة لتعريب الادارة وتقطيرهاء فتم اقصاء مدير 
الأمن البريطاني (كوكرين) وكذلك الاستغناء عن معظم المديرين البريطانيين» حتى إنه 
لم يأت عام 1914 إلا ولم يبق بالادارة القطرية. سوى بعض المختصين في بعض 
الشؤون الفنية والعسكرية.("؟) 
وكان طبيعياً أن تستكمل الدولة بناءها الاداري بعد أن أنشأت منذ عام 19177 
ادارات رئيسية للشؤون المالية والإدارية والبترول» ثم ادارة الشؤون القانونية, فرأت عام 
5 أن تنشئ إدارة للشؤون الخارجية, وصدر بها مرسوم بقانون في 1" يونيو, وقد 
أثار انشاء هذه الادارة تساؤلات من جانب بعض الامارات» التي رأت أن قطر باقدامها 
على ذلك فإنها تعمل على وأد الاتحادء ولكن الحكومة القطرية ردت على ذلك بأن امارتي 
البحرين وأبوظبي قد أنشأتا مثل هذه الادارة في كل منهما قبل شهورء ولم يوجه مثل 
هذا الاتهام إليهما.(7') ورأت الحكومة القطرية أن هذه الادارة» وكذا الادارات المماثلة 
في الامارات الأخرىء من شأنها أن تخلق نواة صالحة لوزارة الخارجية الاتحادية في 
المستقبل» وأن هذا المرسوم يهدف إلى تحقيق غاية مرحلية محدودة حتى يتم قيام هذه 
الوزارة الاتحادية (5؟) 
ويعزز رأينا السابق أن الحكومة القطرية قد عقدت العزم على اعداد دستور خاص,» 
وأنها قبيل أربع وعشرين ساعة من اعلان هذا الدستور الذي سمى «النظام الأساسي 
المؤقت» والذي صدر في الثاني من ابريل 1970 أرسلت مبعوثيها لابلاغ الامارات 
الأخرى بالخطوة الجديدة(' ) ويبدو أن هذا الاعلان قد قوبل بالتشكيك في موقف قطر 
من الاتحاد,. فأصدرت حكومتها مذكرة فى ١5‏ ابريل توضح بها أن نصوص الدستور 
الجديد :لا تتعارض مع عضنوية قطر في اتحاد الاماراتابل هى,تطبيق لهاء واقيست 
من نصوص مواد الدستور ما يؤدي المعنى السابق» وخاصة المادة الأولى التي تنص 
على أن قطر عضو في اتحاد الامارات العربية» ثم أضافت المذكرة بأن قرار المجلس 
الأعلى رقم )١(‏ لعام ١419‏ ينص على أنه من بين اختصاصات مجلس الوزراء بحث 
الدساتير والقوانين التى تسنها الامارات لنفسهاء كما أن اتفاقية دبي تنص على دعم 
واحتزام كل امارة لاستقلال الأخرى وسعادتها( ؟) ويوكد الفكرة السابقة كذلك أن قطر 


«ه حرصت على ألا يحتوي دستورها على نص بانشاء وزارة للخارجية» وأخرى للدفاع, 
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على الرغم من تضمنه انشاء الوزارات الأخرىء على اعتبار أن هاتين الوزارتين من 
الختصاض الشلطات الاتساننة: (4) 

وبالرغم من أن هذا الدستورالمؤقت كان ينص على أن يعمل به بعد تسعين يوماً من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية: إلا حاكم قطرء أصدر مرسوماً بتشكيل أول مجلس 
قدا« قار فى 9 مايق 191١‏ وفقاً لأحكام الدستورء ومع أن الحكومة حرصت على 
تاكن رغتها 9 اقامة الاتحاد التساعي؛ وسعيها من أجل اتمام مشروعه, فإن الشيخ 
خليفة حمد آل ثاني نائب الحاكم وولي العهد,ء لم يخف احتمال اتجاه قطر نحو 
الاستقلالء وذلك أثناء زيارة له للكويت في أواخر يونيى 2,15917٠١‏ حين صرح أن بلاده مع 
ترحيبها بمساعي الكويت. ستمضي قدماً نحو ارساء أسس الدولة الحديثة» وفي تطبيق 
النظام الدستوري الذي أعلن مؤخراً» وأن الاتجاه الجديد في السياسة القطرية, 
سيستمر في حالة تعذر قيام الاتحاد (5*) 

وطبقاً للمبررات السابقة؛ فإن وجود قطر في الاتحادء لا يحرمها من حق اصدار 
دستور خاص بهاء فولايات الدولة الاتحادية تحتفظ باستقلالها الذاتي» الذي يجسده 
دستورها المحلي» واعلان قطر في دستورها أنها عضو في الاتحادء يعني أنها تلتزم 
بتعديل دستورها لو تبين تعارضه مع الدستور الاتحادي؛ ولعل السبب في مسارعتها 
باصدار هذا الدستورء يرجع إلى ما أوضحته قطر نفسهاء من أنها لا تريد أن يسبقها 
الوقت» فإن لم يقم الاتحادء تكون هي قد أكلمت بناء تنظيماتها الداخلية؛ تمهيداً لاعلان 
الاستقلال (44) 

وقن تاجو فلن تهون قطن لاتتفان الخطوة السيائقة ان الشكومة النويطافية فد 
أعلنت في أول مارس ,١1572١‏ أنه سوف ينتهي مفعول المعاهدات المعقودة بينها وبين 
امارات الخليج مع نهاية عام »197١‏ وأن قواتها سوف تنسحبء كما أعلنت عن رغبتها 
في عقد معاهدات صداقة وتعاون معها (5؟) 

وقد خلقت الخطوة القطرية وما سبقها في البحرين من انشاء مجلس الدولة: خلقت 
انطباعاً واضحاً أن كلتا الدولتين قد بدأتا في ترتيب شؤونهما الداخلية» قبل مواصلة 
المباحثات الاتحادية: ثم إن قطر بتنظيماتها الجديدة, أصبحت أكثر ثقة بنفسها عند أى 
مواجهة اتحادية مقبلة» حيث أعدت بديلاً للاتحاد. وهى امكان الاستقلال.(57) ْ 

وعندما تعشرت اجتماعات اجنة نواب الحكام في التوصل إلى دفع عجلة الاتحاد, 
وتعذر عليها تسوية الخلافات, خلال اجتماعيها في يونيىء واكتوبر 2151١‏ وأدركت 
الوساطة البريطانية المصير نفسه, شرعت الحكومة القطرية منذ أوائل عام 191/١‏ تدرس 
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«الخطوات الواجبة الاتباع في مجال الشؤون الخارجية: فى حالة اتجاه قطر - 
اضطراراً - إلى الاستقلال»؛ فقدم مستشارها القانوني للحكومة مذكرة تحمل العنوان 
السابق» أشارت إلى تعثر مسيرة الاتحادء بفعل عوامل دولية واقليمية ومحلية «جعلت 
أيضاً اقامة اتحاد من قطر والامارات السبع الأخرى - بدون البحرين - التي ثبتت 
رغبتها في الانفصال والحصول على استقلالها - أمراً صعب المنال».("؟) 

وهكذا لم يبق أمام قطرء سوى أن تحدد موقفها بعد التطورات الأخيرة المتلاحقة 
التى حفلت بها الشهور الثمانية الأولى من عام ,191/١‏ فقد فشلت مهمة الوساطة 
الببعوييةت الكريضة وا علقك أغارات ساهل عمان المتصالح استقلالها في دولة متحدة 
في 18 يوليى؛ ثم أعلنت البحرين استقلالها منفردة في ١5‏ أغسطس.ء لم يكن ثمة سبيل 
أمام قطر سوى أن تعلن استقلالها هي الأخرى:» فأعلنته في أول سبتمبر .191/١‏ 
خاتمة : 

تلك هي قصة مشروع الاتحاد التساعي بين امارات الخليج العربية 1974 - ,1910/١‏ 
والتي لم يقدر لها أن تكتمل ويصبح الاتحاد حقيقة. وهي تشبت أن المشكلات التي 
تفجرت خلال المباحثات» وبعضها شكليء وبعضها الآخر مفتعلء تكشف عن قوة النزعة 
الذاتية لدى الامارات» وعدم وضوح الفكرة الاتحادية بمعناها الايجابي الهام؛ بدرجة 
كافية» وأنها كانت تقتضي التنازل؛ بقناعة» عن كثير من المصالح الخاصة؛ لصالح دولة 
الاتحاد؛ فلم تكن فكرة الاتحاد راسخة لدى الحكام, كمسالة مبدأية, خلال تلك الفترة, 
رغم المحاذير والضغوطء وإنما نافستها النزعة الاقليمية» والرغبة في تأكيد الذات: وهذا 
ما يفسر ميل الإمارات الأربع الكبرى؛ إلى تأكيد حجمهاء مالياً وبشرياً وجغرافياً. 

ومن بين أسباب تعثر المشروع كذلك غياب مفهوم «الدولة الاتحادية» بمحتواها 
البشري.ونظمها وقوانينهاء في مقابل حضور مفهوم الدولة الصغيرة التي تحكمها 
أسرةتولم يكن سهلاً أن تترك هذه الأسر نفسها لتذنوب داخل دولة لها حكومة اتحادية 
قوية, وهذا يفسر كثرة الخلافات والمناقشات حول توزيع المناصبء وبروز الاهتمام 
بالمسميات والعلم والنشيد والشعارء دون النجاح في الاتفاق على تاليف جيش وحيد 
للدولة» ووضع أسس نظام اقتصادي موحدء وتأليف مجلس نيابي حقيقي» وهي العناصر 
الأساسية لتكوين دولة الاتحاد. 

يضاف إلى ما سبق أن بعض الخلافات الحدودية القديمة» قد ألقت بظلالهاء بشكل 
سلبى؛ حول علاقات الامارات بعضها ببعضء مما كان له أثر فى سير المباحثات: كما 
كانت بعض الادعاءات الاقليمية, والخلافات التاريخية القبلية, تساهم في اضفاء 
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حساسيات خاصة على كثير من المواقف بشكل غير مباشرء ومن الملاحظ كذلك أن 
بعض الامارات كانت تتصرف بوحي من ثقلها النفطي للاستئثار بالمناصب القيادية, 
والانفراد بتحمل المسؤولية, فظهرت كتلتان متعارضتان داخل المجالس واللجان في 
معظم الأحيان, وبدلاً من تحول العامل النفطي إلى عامل توحيد مؤثرء يقيم دولة موحدة 
على أساس اقتصادي قوي؛ تحول إلى عامل انقسام, وبدا أن الامارات الغنية تتردد في 
أن تأخذ على عاتقها وضع ميزانية محددة على قواعد ثابتة للاتحاد. حرصاً على 
امسازاكيا النفطية الخاسنة: 

ولا يمكننا أن نغفل المؤثرات والضغوط الخارجية: أى من جانب القوى المجاورة. على 
بعض الامارات؛ مما انعكس بدوره على سير المباحثات وعرقلتهاء فقد برزت التهديدات 
الايرانية كعامل هام؛ بينما انعكست علاقات المملكة العربية السعودية مع بعض الامارات 
على بعض مواقفهاء وأخيراً موقف بريطانيا ذاته وعلاقاتها التاريخية المستمرة 
تالاماراكه وى ما'يرة خلال محاولتها التدكل الشكمن وريم كان لتانيتها لانحاد ين 
امازاث ساحل عمان السبع وحدها من عوامل فشل مشروع الاتحاد التساعي. 

لكل هذه الأسبابء لم يقدر للاتحاد أن يقوم؛ رغم أهميته وضرورته؛ ولم يكن ثمة ما 
يمنع من ذلك, جغرافياً أى بشرياً أى اقتصادياً. فقد كان قيام دولة الاتحاد ضرورة 
أساسية تمليها الظروف التاريخية: لوأد فكرة الفراغ ولكف الأطماع الأجنبية عن 
المنطقة؛ وتأمين الدولة الاتحادية الجديدة على الساحل العربي للخليج. 

وكانت النتيجة التي انتهى إليها المشروع, أنه بدلاً من ظهور كيان واحدء برزت ثلاثة 
كيانات أى دول: واحتلت ايران الجزر العريية الثلاث, غداة اتمام الانسحاب البريطاني, 
في آواخر عام ١‏ ,» وتسللت الدول الكبرى: وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية, 
بنفوذها واحتكاراتها إلى المنطقة؛ بأسلوب جديدء لتملأ «الفراغ» الذي عجز أصحاب 
المنطقة عن ملئّه وعلى المدى الأبعد. تحولت الحرب الايرانية - العراقية» إلى «حرب 
للخليج» كله تأثر بهاء بشكل مباشر وغير مباشرء فتهدد أمن المنطقة وتأثر اقتصادها 
تأثراً بالغأًء وأصبح الجميع يبحثون عن صيغة جديدة: وكيان جديد. يجمع شمل 
الامارات العربية في اطار واحدء حتى اهتدت هذه مع السعودية والكويت وسلطنة 
عمان. إلى اقامة مجلس للتعاون: الذي ربما يكون خطوة ايجابية» تتلوها خطوات نحو 
شكل من أشكال الاتحاد المأمول بين دول الخليج العربية. 


شك إجتماعية العدد الواحد والأربعون 


إن 


' مشروع الاتحاد التساعي في الخليج 


الهوامش والمصادر 


١‏ - وحيد رأفت: وثائق حول اتحاد الامارات العربية في الخليجء المجلة المصرية للقانون الدولي؛ مجلد 
1" عام ,194٠١‏ صه.؛ والتصريحات منسوية لحكام البحرين وقطر ودبي وتدور جميعها حول نفس 
الأفكار نفسها. 

* - وثائق اتحاد الامارات العربية التساعي: بيان مشترك في 35 يناير :١95714‏ أبوظبيء ديوان 
الحاكم. وقد أضاف البيان أنه تسهيلاً لربط البلدين الشقيقين, قرر الشيخ زايد بن سلطان تعبيد 
طريق السيارات بين دبي وأبوظبي. 

* - وثائق اتحاد الامارات التساعي: مشروع مقدم إلى عظمة حاكم قطر وسمو نائبه. من الدكتور 
حسن كامل مستشار حكومة قطرء الدوحة في 4" يناير ١1114‏ (والمشروع سيضم توقيعات 
الحكام التسعة وليس خمسة). 

؛ - وثائق اتحاد الامارات العربية التساعي: مشروع مقدم من حكومة قطر إلى مؤتمر الحكام بدبي» 
لانشاء امارة الساحل العربي المتحدة؛ في نفس التاريخ؛ وهو مرفق بالمشروع السابق: وقد تضمن 
أن تسمى كل امارة من الامارات الخمس ولاية, يتناوب الحكام الولاة رئاسة هذه الامارة:؛ ثم 
تنضم هذه الامارة إلى اتحاد الامارات العربية» وتلتزم بميثاقه. ولكن هذا الاقتراح القطري لم يلق 
موافقة من جانب الامارات الخمس المعنية؛ التى أصرت على مساواتها بالامارات الأخرى. 

ه - وثائق اتحاد الامارات العريية: دان مسدولة ادن عن كينا لز الشاكم دبي في 18 فبراير ,١19”4‏ 
وحول تسوية المسالة يمكن مراجعة كتاب سليم اللوزي: رصاصتان في الخليج. ص؟؟-4؟. 

- وثائق اتحاد الامارات العربية: اتفاقية اتحاد الامارات العربية» دبي في "٠‏ فبراير 1974 . 

٠‏ - تذكر .16.5 ,2218188 في كتابها ]02 01 0562]108) 1126 أن المشروع القطري قُبل في 
نفس الاجتماع دون أن تدرس التعديلات التي ذكرناها في المتن. 

4 .2 ,1979 ,20012مآ بمساعط حممه01) 

4 - راجع حول نقد الاتفاقية: جمال زكريا: المرجع السابق. ص77 -/5717؟, عادل الطبطبائي: 
السلطة التشريعية في دول الخليج العربى. منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - 
الكويت» 6 ص؟؛ - 44: محمد كسد العشاروين التطورات السياسية في دولة الامارات, 
الكويت - دار السلاسل ,١54*”‏ ص”78 - 587, محمد أبى الحديد: الحركة الوحدوية في الخليج, 
ص١١‏ . 

- ثم وجهة نظر أخرى لمحمد الرميحي تنظر إلى اقامة الاتحاد ذاته على أنه محاولة للقضاء على 
البدائل الشعبية في الخليج؛ والتي باتت تنذر بالخطر بالنسبة للقوى المستفيدة من الوضع القائم. 
(دراسة بعنوان: الصراع والتعاون بين دول الخليج العربي. ص؛؛؛ وهي واردة بكتاب مركز 
دراسات الوحدة العربية: القومية العربية في الفكر والممارسة؛ بيروت» .)114٠‏ 

4 - وثائق اتحاد الامارات العريية: مذكرة وفد حكومة قطر إلى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى» 


شؤون اجتماعية العدد الواحد والأريعون - "١‏ 


د. أحمد زكريا الشلق 


أبوظبى 5 مايو .١19"4‏ 

5220 السابق؛ نص استشارة دكتور وحيد رأفت في 18/1/54 وكذلك نص استشارة الاستاذ 
روسو في 77/ر”/1574. 

١‏ - راجع نصوص القرارات في وثائق اتحاد الامارات العربية؛ القرارات ,١‏ 5 5 4,5,0 عن 
المجلس الأعلى للاتحاد. 

١‏ - رياض نجيب الريس: صراع الواحات والنفط. ص8 ؛» وكان الشيخ خليفه نائباً للحاكم وولياً 
للعهد ورئيساً للحكومة في قطر. 

١‏ - وثائق اتحاد الامارات: محضر الاجتماع الأول للمجلس الاتحادي المؤقت؛ الدوحة 4 سبتمير 
0 

5 - المصدر السابق: محضر الاجتماع الثاني للمجلس الاتحادي المؤقت, الشارقة 1" نوفمير 1574, 
ثم نص القرار رقم (9) عن نفس المجلس. 

5” - ؟٠ المصدر السابق: محضر اجتماع الدورة الثانية للمجلس الأعلى للاتحاد؛ الدوحة‎ - ٠6 
.15"4 اكتوير‎ 

1 - المصدر السابق: محضر الاجتماع الثالث للمجلس الاتحادي المؤقت, دبي ؛ - 5 مارس .١1935‏ 

وكذلك محضر الاجتماع الرابع لنفس المجلسء عجمان ١‏ - ؟ ابريل 1959. 

1975 يونيى‎ "١ المصدر السابق: محضر الاجتماع الخامس للمجلس الاتحادي المؤقت, الدوحة‎ - ٠ 

- راجع رياض الريس: صراع الواحات والنقط, ص84 - 40. 

١5 - ٠١ وثائق اتحاد الامارات: محضر اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للاتحاد: الدوحة‎ - ١9 
(والعضو القطري صاحب هذا الرأي هو السيد علي جيدة).‎ )١1915 مايو‎ 

.1959 مايق‎ ١158-٠ المصدر السابق: محضر اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الأعلى؛ الدوحة‎ - ٠ 

١‏ -المصدر السابق: وأيضاً مذكرة بعنوان «اتحاد الامارات العريية» بعض الحقائق المستمدة من 
الوثائق» بقلم مؤرخ منصف. ص9١‏ - "١‏ بدون تاريخ. 

.1975 مايى‎ ١4 المصدر السابق: نص البيان المشترك الصادر عن المجلس الأعلى: الدوحة في‎ - 7١ 

7 - المصدر السابق: محضر اجتماع لجنة نواب الحكام للتمهيد لاجتماعات الدورة الرابعة للمجلس 
الأعلى: أبوظبي ٠١‏ اكتبور 1514؛ وكان المقر المؤقت المقترح هى أبوظبي, أما العاصمة الدائمة 
فيختار لها مكان بين امارتي أبوظبي ودبي. 

4" - المصدر السابق: محضر اجتماع الدورة الرابعة للمجلس الأعلى: أبوظبى ١؟‏ - 0© اكتوير 
4: وحول الأزمات التي أثارتها الامارات الصغيرة بشان المناصب الوزارية, راجع جمال 
زكريا قاسمء الخليج العربيء القاهرة, دار الفكر العربي. ص١5؟؛‏ زكريا نيل: بؤرة الخطر في 
الخليج العربيء ص.؟١‏ - 170. 

6 - النص الوحيد الذي عثرنا عليه لرسائل المعتمد السياسي البريطاني في كتاب زكريا نيل: بؤرة 
الخطر في الخليج العربيء ص7١‏ -1710, ثم راجع تعليقه ص178؛ وما بعدهاء وكذلك: 


*"- شؤون اجتماعية العدد الواحد والأريعون 


مشروع الاتحاد التساعي في الخليج 


6 .2 ,]01 ,08 ,.16.5 ,2,211131, وجمال زكريا قاسم: المرجع السايق. ص.؟9؟ - .59١‏ 
1 - وثائق اتحاد الامارات: محضر اجتماع لجنة نواب الحكام للتمهيد للاجتماع الثاني للدورة 
الرابعة للمجلس الأعلىء أبوظبي ١5 - ١7‏ يونيى .191. 
1” - المصدر السايق: محضر اجتماع لجنة نواب الحكام للتمهيد للاجتماع الثاني للدورة الرايعة 
للمجلس الأعلى: أبوظبي 4" -6” اكتوير .191٠١‏ 


وكذلك وثائق اتحاد الامارات العربية: مذكرة قدمها الدكتور حسن كامل إلى لجنة مراجعة مشروع 
الدستور المؤقت, أبوظبي 75 اكتوير .191٠‏ 

9 - وثائق اتحاد الامارات العربية: بيان من حكومة قطر حول مداولات اتحاد الامارات العربية 
الدوحة ١9‏ اكتوير .191/٠‏ 

”٠ -المصدر السابق: رد حاكم قطر على مقترحات الوساطة السعودية - الكويتية الأولية» الدوحة‎ ٠ 
.191/١ يناير‎ 

١‏ - المصدر السابق: رد حكومة قطر على المقترحات السعودية - الكويتية النهائية, الدوحة 4؟ ابريل 
الاؤا. 

؟-.105 .2 .أك .من ,.5.] بمقاطو2 

*” - محمد الرميحي: البحرين؛ مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي. ص48" (وبعد الاستقلال 
تحول مجلس الدولة إلى مجلس وزراء دون تغيير في تكوينه أو عضويته). 

4” - مجموعة قوانين قطرء المجلد الرابع» ص20481/ وقد اعتبرت اللائحة التنفيذية للمرسوم؛ أن 
انشاء هذه الادارة خطوة طيبة في اطار اتحاد الامارات العربية (وهى المرسوم بقانون رقم ١١‏ 
لسنة ١975‏ في 3١‏ يونيو). 

م5 -.105 .2 كك .م0 ,ككا مقلطة2 
- يضيف رياض الريس: صراع الواحات والنفط ص١‏ - 72 بأنها الإمارة الوحيدة قير 
المتنازع عليهاء أي لا مطالب أجنبية فيها كالبحرينء ولا مطالب عربية في أرضها كأبوظبيء ولا 
مشكلة أقليات أجنبية كدبي. 

- مجموعة قوانين قطرء المجلد الثاني ص417: وما بعدها. 

7” - راجعء قطر وثروتها النفطية, كتاب العهد. ص؛ 5 1, ومابعدها . 

8" - وثائق اتحاد الامارات العربية: مذكرة بعنوان «اتحاد الامارات العربية. بعض الحقائق المستمدة 
من الوثائق التاريخية بقلم مؤرخ منصف»»؛ بدون تاريخ» ومن الواضح أنها تشبنى وجهة النظر 
القطرية؛ وأنها صدرت فى أعقاب الدورة الثانية للمجلس الأعلى بالدوحة ١5 - ٠١‏ مايق 219559 
وتقع في ؟7 صفحة, 0 

4 - مجموعة قوانين قطرء المجلد الرابع». ص88 2١‏ وما بعدهاء نص المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة 
6 ولائحته ااتنفيذية. 


٠‏ - راجع 107 .2 .]01 .902 ,221128 حيث تذكر أن تبليغ الحكومة القطرية لحكام الامارات 


شؤون اجتماعية العدد الواحد والأريعون - ؟7 
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بالدستور قبل 75 ساعة من اعلانه؛ قد أعطى فرصة ضئيلة للمراجعة. 

١؛‏ - وثائق اتحاد الامارات العربية: مذكرة عن عضوية قطر في اتحاد الامارات العربية تطبيقاً 
لأحكام النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطرء الدوحة ١١‏ ابريل 2/1910 بتوقيع المستشار حسن 
كاملء وأيضاً راجع نص الدستور المشار إليه في مجموعة قوانين قطرء المجلد الثالث» ص؟ وما 
بعدها ويالذات الديباجة والمادة الأولى والفقرة (ب) من المادة الخامسة حول علاقة قطر ياتحاد 
الامارات. 

؟*؛ - حتصطط طوتتث 0م01 نآ 320 0263 بلمتقغطة8 ,. 11/7 ,لزاع موك 20ة .14 ,50116 

6 .,ظ روع]12 

"4 - زكريا نيل: بؤرة الخطر في الخليج العربي؛ صه””". 

وكذلك 011185) ع5 01 /15]017لط 22)10021مع 121 عط]1' ,0أذ5ة[ل 2 20207 ,تلدزخى -اذ 

1958 - 1979, 2.31 

5 - راجع رأي الدكتور وحيد رأفت في هذا الصدد في دراسته حول اتحاد الامارات العربية في 
الخليج, المجلة المصرية للقانون الدولي, المجلد 57 لعام ,١91١‏ ص177, ثم عادل الطبطبائي: 
النظام الاتحادي في الامارات العربية. ص”7. 

م -.2.239 618 عط 01 150157 1216222610021 عط 1 .ل .11 ,لمزم -اذ 

1 - رياض الريس: صراع الوحات والنفط. ص9١؟‏ - .77١‏ 

50 - وثائق اتحاد الامارات العربية: مذكرة سريعة عن أهم الخطوات الواجب اتباعها في مجال 
الشؤون الخارجية؛ في حالة اتجاه قطر - اضطراراً - إلى الاستقلالء الدوحة في 5" فبراير 
١‏ ب بتوقيع الدكتور حسن كامل مستشار حكومة قطر. 


غ"- شؤون اجتماعية العدد الواحد والأربعون 


